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 ملخص: 

رقم  ت الجزائر بموجب المرسوم الرئاسيانضم

لى اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز  69/15 ا 

ومن بين ضد المرأ ة، مع التحفظ على بعض المواد، 

منها، والمتعلقة بالشؤون  59أ هم تلك المواد المادة 

ال سرية، غير أ نه وعند تعديل المشرع لقانون ال سرة 

01/05بموجب ال مر رقم  5001س نة 
  

يلاحظ أ نه 

وتأ ثر باتفاقية س يداو، لكون قد رفع هذا التحفظ، 

أ ن التعديل قام على فلسفة المساواة بين الرجل 

 والمرأ ة.
ومن بين أ هم المواضيع التي مسها هذا التعديل هو 

، المشتركة موضوع حقوق وواجبات الزوجين
لى معالجة التعديل  وتهدف هذه الدراسة أ ساسا ا 

في قانون  المشتركة الذي مس الحقوق الزوجية
زائري، وتييان مااهر تأ يير اتفاقية ال سرة الج

 س يداو عليها.

  :يةالكلمات المفتاح 

حقوق مشتركة، الزوج، الزوجة، اتفاقية المساواة،  

 س يداو، تعديل، قانون ال سرة.
 

Abstract: Algeria joined the Convention on 

the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women by 
Presidential Decree No. 96/51, with 

reservations on some articles, the most 
important of which is Article 16, related to 
family affairs. However, when the legislator 

amended the Family Law in 2005 by Order 
No. 05/02, it was noted that this 
reservation was lifted and was affected by 

the CEDAW Convention, since the 
amendment was based on the philosophy 
of equality between men and women. 

Among the most important topics affected 
by this amendment is the subject of joint 
rights and duties of spouses. This study 

aims primarily to address the amendment 
that affected joint marital rights in the 
Algerian Family Law, and to clarify the 

aspects of the impact of the CEDAW 
Convention on them. 
Keywords : equality, joint rights, husband, 

wife, CEDAW Convention, amendment, 
family law. 
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 مقدمة المقال                   

يعتبر عقد الزواج من أ هم العقود التي يبرمها ال نسان في حياته، وهو في أ صله أ بدي، ومنه كان لزاما 

تحديد مسؤوليات والتزامات كل طرف نحو الآخر، وتفصيل الحقوق والواجبات المترتبة على هذا العقد، من 

وعلى هذا ال ساس كك والانحلال، أ جل ضمان اس تقرار واس تمرار الرابطة الزوجية، ومنه حماية ال سرة من التف

رتيت الشريعة ال سلامية ومن بعدها القانون على عقد الزواج الصحيح جملة من الحقوق والواجبات الزوجية، 

هذه ال خيرة ليست على وصف واحد، فمنها ما هو مشترك بين الزوجين اقتضته طبيعة الحياة الزوجية 

لى المؤهلات الجسمية المشتركة، ومنها ما هو خاص يس تقل بها كل م ن الزوج والزوجة، وهذا بالنار ا 

والنفس ية التي فطر الله عز وجل عليها كلا منهما، والتي تحتم اس تقلال كل واحد بحقوق خاصة هي في المقابل 

 واجبات على الطرف الآخر.

نون على هذا التقس يم الثلاثي لحقوق وواجبات الزوجين حين أ صدر قاالمشرع الجزائري  وقد اعتمد

والحقوق الخاصة ، 29المادة في  المشتركة بينهما حقوق وواجبات الزوجين، حيث نام 5670ال سرة س نة 

 منه. 26، أ ما الحقوق الخاصة بالزوج فنص عليها في المادة 27و 28بالزوجة في المادتين 

، حين عدل عن هذا التقس يم الثلاثي صراحة 5001أ نه بعد تعديل المشرع لقانون ال سرة س نة غير 

، وهذا 26و 27المعدلين، وأ لغى المادتين  28و 29أ بقى على الحقوق والواجبات المشتركة فقط ضمن المادتين 

، وهذا تأ ثرا باتفاقية القضاء تماش يا مع الفلسفة المنتهجة من قبله، والتي تقوم على مبدأ  المساواة بين الرجل والمرأ ة

رف اختصارا باتفاقية س يداو لس نة على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة، والتي تع
5

ليها 5686 ، والتي انضمت ا 

/69الجزائر مع التحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
5

15. 

يعتبر موضوع تعديل الحقوق والواجبات الزوجية المشتركة في قانون ال سرة الجزائري من المواضيع  ومنه

الهامة والجديرة بالبحث والدراسة، خاصة عقب ما أ ثاره هذا التعديل من جدل واسع ونقاش حاد، ل نه بني 

 على المساواة بين الرجل والمرأ ة.

لى:  وتهدف هذه الدراسة أ ساسا ا 

 لى التعديلات التي مست المواد المتعلقة بالحقوق الزوجية المشتركة.التطرق ا   -
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محاولة معرفة مدى تجس يد المشرع الجزائري لمبدأ  المساواة بين الرجل والمرأ ة المكرس في اتفاقية  -

 س يداو فيما يخص الحقوق الزوجية المشتركة.

 جية المشتركة.محاولة معرفة مدى مساهمة هذه التعديلات في حماية الحقوق الزو -

وقد اس تدعت طبيعة هذه الدراسة الاس تعانة بالمنهج الوصفي: الذي تم اس تخدامه عند دراسة المفاهيم 

ضافة للمنهج الاس تقرائي: والذي اس تعمل لتجميع النصوص القانونية، وأ خيرا المنهج  النارية المتعلقة بالموضوع، ا 

 ة، وتمحيصها ومناقش تها، وتييان ال ساس الذي بنيت عليه.التحليلي ك ساس لدراسة النصوص القانونية الموضوعي

هذا ما يدفعنا للتساؤل حول انعكاسات تأ يير اتفاقية س يداو على تعديل الحقوق الزوجية المشتركة في 

 قانون ال سرة الجزائري؟

لى مبحثين على النحو التا جابة على هذه ال شكالية ومعالجة موضوع الدراسة، فقد تم تقس يمه ا   لي:للا 

 المبحث ال ول: المساواة بين الزوجين في الحقوق غير المالية المشتركة

 المبحث الثاني: المساواة بين الزوجين في الحقوق المالية المشتركة

 المساواة بين الزوجين في الحقوق غير المالية المشتركةول: ال  بحث الم 

المعدلة من قانون ال سرة 29نص المشرع في المادة 
2

ة من الواجبات غير المالية المشتركة بين على مجموع 

لى: واجبات متبادلة بين الزوجين اتجاه بعضهما البعض )مطلب أ ول(، وواجبات  الزوجين، والتي يمكن تقس يمها ا 

 متبادلة بينهما اتجاه ال قارب )مطلب ثان(.

 المساواة في الحقوق والواجبات الزوجية المشتركةول: ال  طلب الم

لى  5قوق والواجبات المتعلقة بالزوجين في الفقرات من نص المشرع على الح المعدلة  29من المادة  0ا 

 من قانون ال سرة كما يلي:

ويندرج ضمن هذا الواجب كل (: 29/5المحافاة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المشتركة )م  -5

ية، والحق في الاس تمتاع، الذي يعتبر ما يتعلق بالحياة الزوجية المشتركة، ولعل في مقدمته حل العشرة الزوج 

ليه الفطرة والطبيعة اليشرية، وقد شرع الله عز وجل الاس تمتاع بين  مقصدا من مقاصد النكاح، وأ مرا تدعو ا 
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رضاء الغريزة الجنس ية التي أ ودعها الله في ال نسان، من أ جل حماية الزوجين،  الزوجين لكسر حدة الشهوة، وا 

لفاحشة، كما أ نه جعله سييلا ل نجاب نسل طاهر نايف، لم يلوث بدنس الرذيلةواعفافهما من الوقوع في ا
0

. 

ن كان المشرع لم ينص صراحة على حق الاس تمتاع بين الزوجين، مكتفيا في المادة   5الفقرة  29وا 

ل أ نه أ شار لزام الزوجين المحافاة على الروابط الزوجية، وواجبات الحياة المشتركة، ا  ليه  المعدلة من ق أ  با  ا 

ضمنيا حيث أ ن هذا الحق هو ماهر من مااهر تلك الروابط الزوجية هذا من جهة، ومن جهة أ خرى هو 

طار ما نص عليه في هذه الفقرة، من حيث أ ن حق الاس تمتاع حق مشترك بين  حق يندرج بداهة في ا 

الطرفين
1

. 

لى المادة  كما المعدلة من ق أ ، نجد أ ن المشرع أ قر حق الاس تمتاع من خلال اعتبار أ ن  0أ نه بالرجوع ا 

حصانمن أ هداف عقد الزواج  ل من خلال حل الاس تمتاع  ا  الزوجين، وهذا ال خير ل يكون ول يتحقق ا 

 بينهما.

اس تحدث المشرع هذا الواجب  لقد(: 29/5المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام والمودة والرحمة )م  -5

 والمعروف هو ما عرفه الشرع الحنيف، وقبله العقل السليم، ولءم الفطرة السوية. عند تعديله لقانون ال سرة،

أ ما المعاشرة بالمعروف فهيي المعاشرة المرضية، التي يرضها الشخص لنفسه، ومن حسن المعاشرة بين 

المتبادل، والتعاون على جلب الخير ودفع الشر، والتسامح  الزوجين قيام العلاقة بينهما على الاحترام

خلاص، وال حسان واللطف الذي تطيب به النفوس وال 
9

، ومن حسن المعاشرة أ يضا امتناع الزوج عن أ ي 

 فعل أ و قول يضر بزوجته جسديا أ و نفس يا، فلا يش تمها ول يعيبها. 

ن للوالدين دور هام، ومقام (: 29/2يتهم )م التعاون على مصلحة ال سرة ورعاية ال ولد وحسن ترب  -2 ا 

عايم في تخريج النشء، لهذا حث ال سلام على حسن تربية ال ولد، ورعايتهم فكريا وجسديا، فهيي مسؤولية 

لى اس تحداث هذا الواجب  مشتركة بين الزوجين، وواجب من واجباتهما اتجاه أ ولدهما، هذا ما دفع بالمشرع ا 

 ن ق أ .م 29عند تعديله للمادة 

)د( من اتفاقية س يداو، حيث أ لزمت التفاقية الدول  -5الفقرة  59وهذا تأ ثرا بما جاء في المادة 

ال طراف باتخاذ جميع التدابير المناس بة للقضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة، بما فيها التمييز في ال مور 

ساواة بين الجنسين، أ ين أ عطت للزوجة )الوالدة( نفس المتعلقة بالزواج والعلاقات ال سرية، وتكريسا لمبدأ  الم 

 حقوق وواجبات الزوج في كافة ال مور والمسائل المتعلقة بأ ولدها، بما فيها رعايتهم.  
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اس تحدث المشرع بموجب تعديله (: 29/0التشاور في تس يير شؤون ال سرة وتباعد الولدات )م  -0

الحقوق المتبادلة بين الزوجين، وهذا تبعا لل ساس الذي قام عليه من ق أ  هذا الحق، واعتبره من  29للمادة 

تعديل قانون ال سرة، من حيث المساواة بين الزوجين في المسائل المتعلقة برعاية ال سرة
8

  . 

ومن بين المسائل التي تدخل في التشاور في تس يير شؤون البيت، التشاور بين الزوجين على تباعد 

شرع بالذررالولدات التي خصها الم 
7

)ه(، حيث  -5من اتفاقية س يداو فقرة  59، وهذا تأ ثرا بما جاء في المادة 

من خلالها وبناء على مبدأ  المساواة بين الرجل والمرأ ة، يكون للزوجة الحق الكامل والتام مثلها مثل الزوج في 

آخر. نجاب طفل وأ نجابهم، والفترة بين ا   أ ن تقرر عدد ال طفال الذين تريد ا 

 المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات المشتركة المتعلقة بال قارب: ثانيال ب طلالم

لى  5بعدما نص المشرع على واجبات الزوجين المتبادلة فيما بينهما في الفقرات من   29من المادة  0ا 

نص المشرع  في المعدلة من ق أ ، والتي عدلت بناء على مبدأ  المساواة بين الزوجين تأ ثرا باتفاقية س يداو،  

لى  1الفقرات من   منها على واجبات الزوجين اتجاه أ قاربهما، على النحو التالي: 8ا 

آخر وأ قاربه واحترامهم وزيارتهم، والمحافاة على  -5 حسن معاملة كل واحد من الزوجين ل بوي الزوج ال

يلاحظ من هاتين الفقرتين أ ن (: 1،9/ 29روابط القرابة والتعامل مع الوالدين وال قربين بالحس نى والمعروف )م 

المشرع أ لزم كل من الزوجين بأ ن يحس نا معاملة أ بوي الزوج الآخر وأ قاربه، كما أ لزمهما بأ ن يحس نا معاملة والديه 

 وأ قاربه، فكلا منهما معني بحسن معاملة واحترام أ قارب الزوج الآخر، وأ قاربه وفي مقدمتهم الوالدين.

على روابط القرابة فقد أ قره المشرع عند تعديله قانون ال سرة ولم يلغه، ونارا ل همية واجب المحافاة 

ليه أ ن المشرع قبل تعديله لقانون ال سرة كان يوجب على الزوجة أ ن تحترم والدي الزوج  وما تجدر ال شارة ا 

الملغاة 2الفقرة  26وأ قاربه، وهذا حسب المادة 
6

ي الزوجة ، وفي المقابل لم يكن يلزم الزوج بأ ن يحترم والد

لزام الزوج بواجبي النفقة الشرعية والعدل في حالة الزواج بأ كثر من واحدة، وهذا  وأ قاربها، حيث اقتصر على ا 

قبل تعديلها 28حسب المادة 
50

. 

اعتبر المشرع أ ن زيارة ال بوين (: 29/8زيارة كل منهما ل بويه وأ قاربه واس تضافتهم بالمعروف )م  -5

ليه أ ن المشرع قبل تعديله لقانون وال قارب واس تضافتهم من  الحقوق المشتركة بين الزوجين، وما تجدر ال شارة ا 

ال سرة كان يعطي للزوجة الحق في زيارة أ هلها من المحارم واس تضافتهم دون بقية ال قارب غير المحارم، وهذا 

الملغاة من ق أ   5الفقرة  27حسب المادة 
55

. 
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طلاقهم أ ما بعد التعديل فقد أ وجب المشرع على  كل من الزوج والزوجة زيارة ال بوين وال قارب على ا 

ليهم، واس تقبالهم في البيت الزوجي في حدود  )محارم وغير محارم( واس تضافتهم بالمعروف، وهذا بالذهاب ا 

لى أ داة لخلق المشاكل الزوجية المعقول والاعتدال، حتى ل يتحول هذا الحق ا 
55

. 

المعدلة من قانون ال سرة أ ن المشرع قد حصر الحقوق  29ادة مما س بق وما يمكن ملاحاته على الم

والواجبات الزوجية غير المالية في مادة واحدة، مبنية على مبدأ  الشراكة والمساواة بين الزوجين، حيث جاء في 

ان، الحقوق والواجبات التي يجب أ ن يلتزم بها القرين 29التقرير الجامع "تعرف مجلة ال سرة الجديدة في مادتها 

ن مفاهيم طاعة الزوج واحترام والديه وأ قاربه قد حذفت ولم يحل مكانها سوى حقوق وواجبات  وهكذا فا 

لس يما الحفاظ على العلاقات والتعايش في وئام واحترام متبادل..."–متبادلة فيما بين الزوجين 
52

طار  ، وفي ا 

لغاء المادة   ق الزوج، وفي مقدمتهم حق الطاعة. من ق أ  التي كانت تنص على حقو  26ذلك قام المشرع با 

بصفة خاصة تأ ثر وررس  29ومنه يمكن القول أ ن المشرع عند تعديله لقانون ال سرة بصفة عامة والمادة 

تتخذ  -5" 5فقرة  59، حيث جاء في المادة بين الرجل والمرأ ة  ما جاء في اتفاقية س يداو التي تنادي بالمساواة

لمناس بة للقضاء على التمييز ضد المرأ ة في كافة ال مور المتعلقة بالزواج والعلاقات الدول ال طراف جميع التدابير ا

 ال سرية، وبوجه خاص تضمن على أ ساس تساوي الرجل والمرأ ة:

 )ج( نفس الحقوق والمسؤوليات أ يناء الزواج وعند فسخه".

 المساواة بين الزوجين في الحقوق المالية المشتركة: ثانيال بحث الم 

ن من  بين أ هم ال مور التي اس تحدثها المشرع عند تعديله لقانون ال سرة هو الناام المالي الذي يحكم ا 

المعدلة من ق أ ، باس تقراء هذه المادة يلاحظ أ ن المشرع قد أ قر ك صل عام  28أ موال الزوجين، وهذا في المادة 

  ناام اتحاد الذمة المالية )مطلب ثان(.ناام انفصال الذمة المالية للزوجين )مطلب أ ول(، غير أ نه أ جاز لهما تيني

 ناام انفصال الذمة الماليةول: ال  طلب الم

يعتبر ناام انفصال الذمة المالية للزوجين من النام المقررة في الشريعة ال سلامية، والذي أ قره المشرع 

 عند تعديله قانون ال سرة.
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ماا أ خذ به ك صل عام لم يعرف المشرع انفصال الذمفهوم انفصال الذمة المالية:  -5 مة المالية للزوجين، وا 

المعدلة من ق أ ، غير أ نه يمكن تعريفه بأ نه: اس تقلال كل زوج بالتصرف في أ مواله،  5الفقرة  28حسب المادة 

 وتحمل ديونه.

ن من بين المبادئ المس تقر عليها شرعا هو  ال ساس الشرعي والقانوني لناام انفصال الذمة المالية: -5 ا 

نفصال الذمة المالية للزوجين، والمشرع بعد تعديله لقانون ال سرة تينى هذا المبدأ  ك صل عام، وعليه مبدأ  ا

آخر قانوني.  فانفصال الذمة المالية للزوجين تقوم على أ ساس شرعي، وأ

دارة أ موالها مهما كاال ساس الشرعي:  -أ            نت لقد أ عطت الشريعة ال سلامية للمرأ ة الحرية الكاملة في ا 

طبيعتها، والتصرف فيها بكافة أ شكال التصرفات في حدود الشرع، مادامت بالغة راشدة، فهيي هنا كالرجل، لها 

 ذمتها المالية المس تقلة، ول أ ثر لزواجها على أ موالها.

طار قانوني محدد ينام العلاقات المالية بين ال ساس القانوني:  -ب لم يكن قانون ال سرة ينص على ا 

دارة ال موال المكتس بة خلال الحياة الزوجية، ما عدا المادة الزوجين، و  التي تنام حالة النزاع  82يبين ريفية ا 

الملغاة والتي تنص على حرية تصرف الزوجة في مالها، غير أ ن تعديل  5الفقرة  27حول متاع البيت، والمادة 

المشرع بناام انفصال الذمة المالية بين قانون ال سرة حمل الجديد في مسأ لة الناام المالي للزوجين، حيث أ خذ 

ذ نص في المادة  على: "لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مس تقلة عن ذمة  5فقرة  28الزوجين ك صل عام،  ا 

الآخر". ومنه فبعد الزواج تبقى للزوجة ذمة مالية مس تقلة بكل ما تحتويه من حقوق أ و ديون، ول حق 

ل بطيب نفس منها.للزوج في أ ن يطالبها بشيء من مال   ها ا 

 ناام اتحاد الذمة المالية: ثانيال طلب الم

بالنار للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي ظهرت في المجتمع، أ برزها المساهمة الفعلية للزوجة 

المالية للعائلة، نتج عنها ضرورة اختلاط أ موال الزوجين، والاشتراك المالي  فالعاملة في تحمل ال عباء والتكالي

سلامي والقانون منه.  بينهما، مما اس تدعى وجوب تنايم هذا الاشتراك، وتييان موقف الفقه ال 

يمكن تعريف ناام الاشتراك المالي بين الزوجين بأ نه "مجموعة القواعد  ناام الاشتراك المالي: -5

من قبل الزوجين لتس يير أ موالهما المشتركة، بما فيها النسب التي تؤول لكل واحد منهما في حالة الموضوعة 

 الكسب، والنسب التي يتحملها كل منهما في حالة الخسارة".
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من المتعارف عليه أ ن الشريعة ال سلامية تأ خذ موقف الفقه والقانون من ناام الاشتراك المالي:  -5

بين الزوجين، ولكن هل هذا يعني أ نها ل تجيز ناام الاشتراك المالي؟ وما موقف القانون بناام الانفصال المالي 

 من هذا الناام؟

يعتبر ناام الاشتراك المالي بين الزوجين من بين المس تجدات التي فرضها التطور الاقتصادي فقها:  -أ  

ل أ نهم اهتموا بالطار والاجتماعي الذي طال بنية ال سرة، لذلك لم يس تقطب اهتمام فقهاء  الشريعة ال سلامية، ا 

ل شرطا من الشروط ال رادية الملحقة بعقد الزواج العام الذي يندرج ضمنه، والذي هو في شموليته ليس ا 
50

. 

فالشتراك المالي بين الزوجين هو من الشروط التفاقية، والتي تدخل ضمن الشروط التي ل يقتضيها 

والتي قال فقهاء الحنابلة بجوازهاعقد الزواج ول ينافيها، 
51

ن هذا الناام يمكن   هذا من جهة، ومن جهة أ خرى فا 

دراجه في باب المعاملات التي أ صلها ال باحة ا 
59

. 

ومنه يمكن القول أ ن الاشتراك المالي بين الزوجين جائز من الناحية الشرعية، باعتباره شرطا اتفاقا، 

قد الزواج، هذا وقد أ جاز المجمع الفقهيي ال سلامي التفاق بين الزوجين مادام أ نه ل يخالف شرع الله ومقتضى ع

(5/59) 500حول مصير أ موال الزوجة، حسب القرار رقم 
58

. 

لى حتمية اختلاط أ موالهما، وذلك قانونا:  -ب أ دى التطور الحاصل في العلاقات المالية بين الزوجين ا 

عملهامن خلال مساهمة الزوجة في أ موال ال سرة نتيجة 
57

لى اس تحداث ناام الاشتراك  ، هذا ما دفع بالمشرع ا 

غير أ نه يجوز منه على: " 5الفقرة  28، حيث نص في المادة 5001المالي، بموجب تعديله لقانون ال سرة س نة 

للزوجين أ ن يتفقا في عقد الزواج أ و في عقد رسمي لحق، حول ال موال المشتركة بينهما، التي يكتس بانها خلال 

لى كل واحد منهماالحي  ". اة الزوجية وتحديد النسب التي تؤول ا 

ومنه يجوز اس تثناء للزوجين أ ن يكونا ذمة مالية موحدة، بما تحتويه من حقوق وديون، وهذا من 

خلال التفاق بينهما على مصير أ موالهما المكتس بة خلال حياتهما الزوجية، وريفية قسمة الحقوق، وتحمل الديون، 

عطائهة هذا التفاق في حالة اختلافهما وتنازعهما، ومن أ جل حماي الحجية أ لزم المشرع الزوجين بأ ن يصبا  وا 

 اتفاقهما هذا في عقد الزواج نفسه، أ و عقد رسمي لحق له.

المعدلة من قانون ال سرة يلاحظ أ ن المشرع قد ساوى بين الزوجين فيما  28مما س بق ومن خلال المادة 

يخص الذمة المالية، حيث ررس ك صل مبدأ  اس تقلالية الذمة المالية لكلا الطرفين المس تمد من الشريعة 
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كما أ نه أ جاز لهما التفاق حول ال سلامية، ومنه أ عطى للمرأ ة كالرجل الحرية التامة في التصرف في أ موالها، 

 أ موالهما المشتركة.

من اتفاقية س يداو، والتي أ لزمت الدول  5فقرة  51وهذا تجس يدا وتكريسا وتأ ثرا بما جاء في المادة 

دارة  برام العقود، وتس يير وا  المصادقة عليها بأ ن تكفل للمرأ ة وعلى قدم المساواة مع الرجل نفس الحقوق في ا 

)ح( منها، والتي أ عطت نفس الحقوق لكل من الزوجين في امتلاك وحيازة  -5فقرة  59المادة الممتلكات، وكذا 

شراف والتصرف في الممتلكات سواء كانت منقولت أ و عقارات. دارة وال   وا 

  خاتمة المقال

يجاد نوع من التوافق  5001لقد حاول المشرع عند تعديله لقانون ال سرة س نة  خلق نوع من التوازن، وا 

ليه هذا التعديل وهو المساواة بين الرجل والمرأ ة تماش يا وتأ ثرا بين  المرجعية الدينية لقانون ال سرة، وما هدف ا 

 باتفاقية س يداو، بما في ذلك مسأ لة الحقوق الزوجية المشتركة المترتبة على عقد الزواج.

ليها:  وفيما يلي أ برز النتائج المتوصل ا 

 أ  المساواة بين الزوجين، وهذا تأ ثرا باتفاقية س يداو.قام تعديل قانون ال سرة على مبد -

بعد تعديل قانون ال سرة عدل المشرع صراحة على التقس يم الثلاثي للحقوق الزوجية، وأ بقى على  -

 الحقوق المشتركة فقط، تماش يا مع فلسفته المنتهجة والتي تقوم على مبدأ  المساواة بين الرجل والمرأ ة.  

الزواج الصحيح حقوقا وواجبات زوجية مشتركة غير مالية منها ما يتعلق  رتب المشرع على عقد -

 بالزوجين اتجاه بعض، ومنها ما يقع على عاتقهما معا اتجاه ال قارب.

من  29ل تعدو أ ن تكون الحقوق والواجبات الزوجية المشتركة التي نص عليها المشرع في المادة  -

ل التزامات أ خلا لى حماية فعلية لحقوق الزوجين المشتركة. قانون ال سرة المعدل ا   قية، ل ترقى ا 

اس تحدث المشرع نااما ماليا يحكم أ موال الزوجين، مبني على اس تقلال الذمة المالية لهما المس تمد من  -

الشريعة ال سلامية، والمنصوص عليه في اتفاقية س يداو  ك صل عام، غير أ نه أ جاز لهما التفاق على مصير 

 شتركة سواء في عقد الزواج، أ و في عقد رسمي لحق.أ موالهما الم 
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 لقتراحات:ا

عادة الاعتماد على التقس يم الثلاثي - للحقوق والواجبات الزوجية، وهذا بالنص على الحقوق الزوجية  ا 

 المشتركة، وحقوق خاصة بالزوج، وأ خرى خاصة بالزوجة.

لبد من النص على جزاءات في حالة  من أ جل تفعيل حماية حقيقية للحقوق والواجبات الزوجية، -

 عدم قيام أ حد الزوجين أ و كليهما بواجباته اتجاه الزوج الآخر.

عادة تنايم الذمة المالية للزوجين سواء كانت مس تقلة أ و مشتركة، بما يضمن حماية فعلية للحقوق  - ا 

 المالية للزوجين.

الرجل التي تنادي بها الجمعيات والحركات ضرورة العمل على توعية المرأ ة بأ ن مساواتها المطلقة مع  -

 النسوية المتحررة، ل تضمن لها حماية حقوقها الفعلية التي تلائم طبيعتها ال نثوية وفطرتها اليشرية.

 هوامش المقال:

القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية  اتفاقية -5

 .5675أ يلول/سيتمبر  2، وبدء النفاذ بتاريخ 5686كانون ال ول/ديسمبر  57المؤرخ في  20/570العامة لل مم المتحدة 

 50ه الموافق لـ  5059شعبان  56، المؤرخ في 69/02بموجب ال مر رقم وافقت الجزائر على هذه التفاقية، مع التحفظ،  -5

، )ج ر، 5686، الذي تضمن الموافقة مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة لس نة 5669يناير 

هذه التفاقية بموجب  (، وانضمت الجزائر ا لى51، ص 5669يناير 50ه الموافق لـ  5059شوال  52، مؤرخة في 2العدد 

، المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية 5669يناير 55ه الموافق لـ  5059رمضان  5، المؤرخ في 69/15المرسوم الرئاسي رقم 

لى اتفاقية القضاء على جميع أ شكال التمييز ضد المرأ ة لس نة  ، مؤرخة 9، )ج ر، العدد 5686الديمقراطية الشعبية، مع التحفظ، ا 

 (.0، ص 5669يناير 50ه الموافق لـ  5059ضان رم 0في 

، 50، )ج ر، العدد 5670يونيو  6الموافق لـ  5000رمضان  6المؤرخ في  70/55صدر قانون ال سرة بموجب القانون رقم  -2

 58الموافق لـ  5059محرم  57المؤرخ في  01/05بموجب ال مر رقم  تعديلهتم ، و(650، ص 5670يونيو  55مؤرخة في 

ربيع  51، المؤرخ في 01/06(، والموافق بالقانون رقم 57، ص 5001فبراير  58، مؤرخة في 51، )ج ر، العدد 5001ير فبرا

 (.0، ص 5001يونيو  55، مؤرخة في 02، )ج ر، العدد: 5001مايو  0الموافق لـ  5059ال ول 

آثاره وموانعه الشرعية،  -1 دار الجامعة الجديدة للنشر، ال سكندرية، حامد محمود شمروخ، حق الاس تمتاع بين الزوجين وأ

آخر التعديلات ومدعما بأ حدث 6، ص 5005 ، وينار كذلك: بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ال سرة الجزائري )وفق أ

 .207)أ حكام الزواج(، ص  5، ج 5050اجتهادات المحكمة العليا(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .250، 206لوجيز في شرح قانون ال سرة الجزائري، مرجع سابق، ص بلحاج العربي، ا -9

 .252بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ال سرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -8
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عبد المنعم نعيمي، الحقوق المشتركة بين الزوجين، مجلة ال حياء، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم ال نسانية  -7

 . 095م ، ص  5055ه/ 5020، 51لعدد والاجتماعية، ا

 الملغاة من ق أ . 26تنار المادة  -6

 قبل تعديلها من ق أ . 28تنار المادة  -50

 الملغاة من ق أ . 5فقرة  27تنار المادة  -55

 .251بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون ال سرة الجزائري، مرجع سابق، ص  -55

 .5006ماي  57الثالثة والرابعة للجزائر المقدمة للجنة القضاء على التمييز ضد المرأ ة، بتاريخ التقارير الدورية المجمعة  -52

محمد أ قاش، الناام المالي للزوجين على ضوء مدونة ال سرة، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة  -50

 .98، ص 5009-5001ية والاجتماعية، ظهر المهراز، فاس، س يدي محمد بن عبد الله، كلية العلوم القانونية والاقتصاد

وما  072ص ، 6م، ج  5668ه/ 5058، دار عالم الكتب، الرياض، 2موفق الدين أ بو محمد، المغني، ط ابن قدامة:  -51

سحاق برهان الدين، المبدع شرح المقنع، ط  م، ج  5668ه/ 5057، دار الكتب العلمية، بيروت، 5بعدها، وابن مفلح: أ بو ا 

 5672ه/ 5002: منصور بن يونس، كشاف القناع على متن ال قناع، عالم الكتب، بيروت، وما بعدها، والبهوتي 508، ص 9

 وما بعدها. 65، ص 1م، ج 

قروفة زبيدة، المكتس بات الزوجية بين التأ صيل الفقهيي والتقنين ال سري، ملتقى وطني حول الذمة المالية بين الزوجين  -59 ا 

 .0، ص 5051نوفمبر  55-50يع الجزائري والمقارن، جامعة جيجل، كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية، يومي في التشر 

 .5001أ بريل  50، المنعقد بدبي، يوم 59( الصادر عن المجمع الفقهيي ال سلامي، الدورة 5/59) 500قرار رقم  -58

، أ طروحة دكتوراه، جامعة أ بو بكر بلقايد،  -راسة مقارنةد–مسعودي رش يد، الناام المالي للزوجين في التشريع الجزائري  -57

 .526، ص 5009-5001كلية الحقوق، تلمسان، 

 

 

 

 


